
 
 

 الجمهورية التونسية
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 عقيبتمحكمة ال

 54179عدد القضية :

 02/01/2018خ الحكم :يتار

 الحمد لله وحده

 :صدرت محكمة التعقيب القرار الاتيأ

لجمهورية من قبل السيد وكيل ا 18/11/2016المقدم تاريخ  ببعد الاطلاع على مطلت التعقي

  .ب ةيالابتدائبالمحكمة 

  ..مضد : ع

ئناف لاست بوصفها محكمة االحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب يطعنا ف

يا ي نهائضوالقا 07/11/2016تاريخ ب420لها تحت عدد ةلأحكام محاكم النواحي التابع

 لكذه و صل بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأضح

  .ية عليهقانونالبدنى بخطبة مالية قدرها خمسمائة دينار و حمل المصاريف الباستبدال العقاب 

في  اءاتعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومستندات الطعن و التأمل من كافة الاجربو

  . القضية

مطلب  بولمية الى فاعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى هده المحكمة الربو

  . و رفضه اصلا والاستماعلشرحها بالجلسةشكلا  التعقيب

  :وبعد المفاوضة طبق الفانون صرح بما يلي

 من حيث الشكل:



 

لطعن بل لد حكم قاضدم مطلب التعقيب الحالي ممن له الصحة وفي الميعاد القانوني و حيث ق

  .ةيبهده الوسيلة لذا فهو مقبول من هده الناح

 من حيث الأصل:

دد عاد من الحكم المطعون فيه ومن الابحاث التي انبنى عليها طبق المحضر تفحيث يس

ي بنالمحرر بواسطة اعوان مركزالحرس الوط  344-3-15

 حول رفقةتنهأادها فلدى المحاكم بشكاية م خبير الف  .فدم المدعو القت 23/11/2015خبتاري

ف من تكليب و ذلك  لمعاينة عقار كائن ببحاكم الناحية 

ون و بالوصول قام المظن2024/04/2015اربخ بت 537ية عددقضكورة في الذالمحكمة الم

 ار وقلعه لتق ملكيئوثاوة لهويتهتعليهم و رفض الاستظهار بالوثائق المثب بالتهكمم  .فيه ع

 .قةئاظ غير لافوجه نحوه بألت

توجه  ف بكونهنه اعترألا إالانكار التام لما نسب اليه بجاب أق المظنون فيه احيث و باستنطو

 ." ر و جايب معاك ميترو مصددخأمتنيفي وقت تخرى جينحو الشاكي بالقول" المرة الأ

 اتهضمقال ةيذنت بإحالة المتهم على محكمة ناحأةيالعمومحاث الى النيابة بإنهاء الابو

ل موظف عموميبالقول حال مباشرته لوظيفه طبقا لأحكام الفص بههضم جانب ش من أجل

  . من م ج 125

سجن بابتدائيا غيابيا  31/12/2015ختاري 75358ضية عدد قالمحكمة صلب ال تضقو

  .حمل المصاريفالقانونية عليهشهر وأربعه ةأهم مدتالم

 75644ولى الحكم عدد محكمة الدرجة الأ تصدرأهم على الحكم تالم ضراتباعو

  .وريا برفض الاعتراض شكلاضحعتبراالقاضي ابتدائيا م 1/03/2016خبتاري

ن نصه يكور وصدرت محكمة الدرجة الثانية الحكم المبذناف الحكم المئولى المتهم استفت

القانون  يقبه وكيل الجمهورية لدى المحكمةالابتدائية ب ناسبا له سوء تطبقبالطالع فتع

خطبة مالية لا يستساغ واقعا و قانونا نظرا بن القضاء في حق المتهم أرورة ض

  .رف من طرفه طالبا على ذلك الأساس النقص والإحالةقتالجرم الملخطورة



 

 :المحكمة

ن أيب قليس لمحكمة التعوع وضصائص محكمة الموخ نم قابالع تقديرن كان إو يث ح

م ني سليساس قانوأاءها بما له ضعليل قبت لا أنها ملزمةإذلك الخصوص  يهادها فجتض اقتن

نوني اقال دناهألى إيف التي دعتها الى اعمالها بالنزول بالعقاب فختبالتعرض الى ظروف ال

نائي ج 53ن ظروف التخفيف الوارد بها الفصل أر فقه فضاء هاته المحكمة على تقاس وقد

ا ه عليها حسبما يمليهتطبيقو عدم أ تطبيقها متروكه لتقدير محكمه الموضوع فهي حرة في

  .متى بينت ما حملها على ذلك تخفيفروف الظعماد إريب عليها في تثلا جتهادها وإ

 53صل فالا للعمإوبة مالية قة البدنية بعبوقيير العتغلى إد قتمحكمة الحكم المن نحتو حيث ج

لمذكور اح للفصل ضالواقع و القانون في حرف وا م ج و دون أن تعلل حكمها ما له اصل من

 لىمل عذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحإالذي جاء فيه التالي "

 كمها أنللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحفمن ذلك  مانعير غيف العقاب وكان القانون خفت

قوبات سلم الع يف تينو درجابه درجة  اه القانوني بالنزولندأ لى ما دونإتحط العقاب 

 .لةجمن هده الم 5واردة بالفصل صلية الالأ

جاه تن للمحكمة و إقولا "ف تخفيفلعمال ظروف اأحيث عللت محكمة الحكم المطعون فيه و

 السجنيةوبة دال العقبي استفه يديرقت ةسلط من هذه الوقائع وبناء على ما خوله لها القانون

  ."بأخرى ماليه

لك ذل هتجوا انهل بمثابة فقديلكان ضعيفا وأن ضعف التع نتقدعليل محكمة الحكم المتن أوحيث 

  .ض الحكم المطعون فيه مع الاحالةقن

 سبابو لهاته الأ

ة يقضلاحالة االحكم المطعون فيه و نقضشكلا وأصلا و قيبالتع بول مطلبق ةالمحكمت قرر

 بعة لهالتاا يهامحكمة استئناف لأحكام محاكم النواحف بوصة بيعلى المحكمة الابتدائ

  .خرىألإعادة النظر فيها بهيئة 



 
 

ثلاثون  عن الدائرة خمس و 2018ي فجان 02رار بحجرة الشورى يوم الثلاثاء قا الذوصدر ه

 .د.دة ريالخ و الس.دة فية المستشارتين السيد الم شو عضويركبة من رئيسها السموال

 ع.السيد ع اللسة جوبمساعده كاتبال غن  يدبمحضر ممثل الادعاء العام الس

 هوحرر في تاريخ


